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    :الملخص
من أھمّ خصائص الشّریعة الإسلامیةّ خلودھا وشمولیتھا وصلاحیتّھا لكلّ زمانٍ ومكان، فھي بما امتازت بھ 

الاجتھادیة  وذلك من خلال أدواتھامن مرونة تمكّنت من مواجھة التحدیّات على مرّ العصور واحتواء المستجداّت، 
حسب مقتضى الأحوال وعبر مراحلھ المھمّة مروراً ، ومن خلال الاجتھاد والتجّدید فیھ ومنظومتھا المقاصدیة

 بتخریج المناط فتنقیحھ إلى غایة تحقیقھ.
إلى أيّ مدى یعتبر  لتناقش إشكالیة" تحقیق المناط شروطھ وضوابطھ" بـ:جاءت ھذه الدراسة الموسومة ف

، وفق ع من الاجتھادتحقیق المناط مظھرا من مظاھر التجّدید، وما ھي الشروط والضوابط التي تحكم ھذا النو
تحقیق المناط، ببیان معناه وكذا المصطلحات  لة لصلب البحث حول، وتركزت أھم المسائل المشكّ الاستقراء منھج

ً الدلالیةّ  تحدید مدى اجتھادیةّ بالغة الأھمیة، ل مرحلة إذ یعتبر، ذات الصلة، والمصطلحات المقاربة لھ دلالةً وسیاقا
ا، كما تسعى إلى بیان الشروط الواجب توافرھا لسلامة المنھج الاجتھادي محالّھعلى  الأحكام الشّرعیةانطباق 

تضمن صحة تطبیقھ، مثل التصور لیكون مثمراً، وكذا تحدید الضوابط التي تضبط ھذا النوع من الاجتھاد، حتى 
 .ومراعاة الزمان والمكان، نفیالصحیح للواقعة، وفھم مقاصد المكلّ 

  .الاجتھاد ؛الضوابط ؛الشروط ؛تحقیق المناط  :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

One of the most important characteristics of Islamic law is its perpetuity, 
comprehensiveness, and suitability for all times and places. Its flexibility has enabled it to 
confront challenges throughout the ages and contain new developments through the most 
important means of containment, and through ijtihad and renewal thereof according to the 
requirements of the circumstances and through its important stages, including the derivation 
of the basis and its refinement until its realization. 

                                                        
 .المؤلف المرسل )1(
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This study, titled: " The conditions and controls of Realization of the Manat", comes 
to discuss the issue of to what extent the realization of the context is considered a 
manifestation of renewal, and what are the conditions and controls that govern this type of 
ijtihad, according to the method of induction. The main problematic issues at the core of the 
research focused on the realization of the manat, clarifying its meaning as well as the 
semantic terms surrounding it. It is considered a highly important ijtihad stage to determine 
the extent to which legal rulings apply to their places. It also aims to clarify the conditions 
that must be met for the ijtihad method to be fruitful, as well as to determine the controls that 
regulate this type of ijtihad, in order to ensure the correctness of its application, such as the 
correct perception of the incident, understanding the purposes of the obligated, and taking into 
account time and place. 
Key words: Realization of the manat; Conditions; Controls; Diligence. 

  مقدّمة: 
تحقیق المناط ھو عملیة تنزیل الأحكام الشرعیة بناءً على قرائن الأحوال ومراعاة الوقائع وكل 

بعد استنباطھا وتحدیدھا في ذاتھا، تبقى معلقة على  الأحكام الشرعیةالملابسات المحیطة بالنازلة، إذ إن 
 تشخیص الواقع الذي تنُزل علیھ. 

عیة، فإن فقھ تنزیل الأحكام وتكییف المستجدات وفقاً لھا ونظراً لكون الشریعة الإسلامیة شریعة واق
ظھر مواكبة الشریعة للتطورات یعد أحد أبرز ثمار الخطاب الشرعي، وأحد الخصائص الجوھریة التي تُ 

تي لا تقتصر على التنظیر ، الالإسلامیة ھذا یعكس الطبیعة العملیة والواقعیة للشریعة، ووالمستجدات
 .مل تطبیقات عملیة في حیاة الناسبل تمتد لتش المثالي

ً على قدرة  إن تنزیل الأحكام بناءً على أصول وضوابط منھجیة ومعیاریة یعُدّ مؤشراً واضحا
یمكن اعتبار تحقیق المناط  ومن ثم، في الواقع المعاصرالشریعة الإسلامیة على تحقیق المقاصد الشرعیة 

یعتبر ، كما في العملیة الاجتھادیةل المحور الرئیسي ، فھو یشكة أعلى مراحل الاجتھاد وأدق صورهبمثاب
لى معروف العلة، وبین المناط الموصوف الذي یتم تخریجھ عرتباط بین الحكم النظري الثابت نقطة الا

ھذا النوع من الاجتھاد أحد أھم المرتكزات الفقھیة التي تضمن ثبات الأحكام الشرعیة ة، الحالات الواقعی
 .ویرُتب علیھا الأحكام المنوطة بھا لِ لَ ذ یضمن تحقیق العِ في سیاقات جدیدة، إ

 :الإشكالیة
إن صلاحیة الشریعة الإسلامیة لكل زمان ومكان تتأتى من حیویة مصادرھا وعلاقتھا بالواقع، 

تحقیق المناط أحد أبرز مظاھر ھذه الحیویة، كونھ یمثل مرحلة من مراحل الاجتھاد و، بعیداً عن التجرید
  تتوافق مع الواقع المستجد. تھدف إلى استنباط الأحكام الشرعیة بطریقة 

كامھ وفق وتنزیل أح ،كیف یساھم تحقیق المناط في تجدید الفقھ: طرح الإشكالیة التالیةنوعلیھ 
 ؟مقتضیات الواقع المعاصر

 :الأسئلة الفرعیة التي تترتب على ھذه الإشكالیة ھي
 ما ھو مفھوم تحقیق المناط والمصطلحات الدلالیة المتداولة في حقل ھذا المفھوم؟ .1
 ما ھي الشروط التي ینبغي مراعاتھا عند تحقیق المناط لضمان انطباقھ على الواقع بشكل دقیق؟ .2
مناط لضمان نجاعة تنزیل الأحكام وفقاً ما ھي الضوابط التي وضعھا الأصولیون في تحقیق ال .3

 للضمانات الشرعیة؟
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 الدراسة:  أھمیة
تنبع أھمیة تحقیق المناط من الدور البالغ الأثر الذي یسُھم في میدان الاجتھاد والقیاس، حیث یشكل 

الجوانب المھمة  عنصراً رئیسیاً في مواكبة المستجدات وإعمال النصوص الشرعیة في وقائع جدیدة. ومن
 :التي تكشف عنھا ھذه الدراسة

 ر لجمود العقل الاجتھادي نفي أي تصوّ اطي في العملیة الاجتھادیة، ما یإبراز الدور العقلي الاستنب
 .لدى الفقھاء

  توضیح الضوابط والشروط التي یجب مراعاتھا لضمان الانضباط في الاجتھاد وتفادي التسیب
 .في تنزیل الأحكام

 لواقع عند تنزیل الأحكام الشرعیة على محالّھا بما یتوافق مع التطورات المعاصرةمراعاة ا. 
 :یھدف ھذا البحث إلى :أھداف الدراسة

  ضبط مفھوم تحقیق المناط وبیان المصطلحات الحائمة حول حقلھ الدلاّلي، كتنقیح المناط
 وتخریجھ.

 .تحدید الشّروط اللاّزمة لنجاعة تحقیق المناط وفعالیّتھ 
  إبراز الضّوابط الّتي وضعھا الأصولیّون لتكون محددّات شرعیّة تنفي عنھ غوائل التسیّب

  والانتشار.
  خطة البحث:

  مقدّمة
 مفھوم تحقیق المناط والمصطلحات المقاربةالمطلب الأول: 

 المناط تحقیق تعریف: الفرع الأوّل
  المصطلحات المقاربة لتحقیق المناط: الثانيالفرع 

  شروط تحقیق المناط وضوابطھالمطلب الثاني: 
 : شروط تحقیق المناطالفرع الأوّل

 المناط تحقیق ضوابط: الثاّنيالفرع 
  تتضمّن أھم النتائج المستخلصةخاتمة:  

  
  مفھوم تحقیق المناط والمصطلحات المقاربةالمطلب الأول: 

  المناط تحقیق تعریفالفرع الأوّل: 
تعریف  على متوقف وتعریف المركّب و(مناط)، لفظین: (تحقیق) من المناط مركّب تحقیق مصطلح

  الاصطلاح. ثمّ في اللغة في أجزائھ،
  باعتباره مركبا إضافیا: - أولا

 :المناط في اللغة تحقیق - 1
، التحقیق لغة: -أ تِھِ  الشَّيْءِ  إِحْكَامِ  عَلَى وَیَدلُُّ  أصل التحّقیق من الفعل: حَقَّ وحَقَّقَ قوَْلھَُ  .)1(وَصِحَّ

  . )3(وحَقَّھ وأحَقَّھ، كِلاَھُمَا: أثَبَْتھَُ وَصَارَ عنده حقاًّ لا یشكُّ فِیھِ ، )2(وَظَنَّھُ تحَْقِیقًا، صَدَّقَھُ، وَكَلاَمٌ مُحَقَّقٌ: رَصِینٌ 
  ومنھ فالتحقیق لغة ھو: إحكام الشيء وإثباتھ لِما ثبُت من صدقھ.
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والنَّوْطُ: مصدر ناط ینوط نوَْطاً، تقول: نطُْتُ القِرْبةَ بنیاطھا، أي: من الفعل نوط، المناط لغة:  -ب
 .)5(وقال الفیومي: اسْمُ مَوْضِعِ التَّعْلِیقِ مَناَطٌ  )4(علّقتھا.

على ما تقدم، یمُكن تعریف تحقیق المناط بأنھ البحث عن الموضع الذي یعُلق علیھ الحكم أو  بناءً 
  تحدید مكان تعلیق الحكم بعد التحقق الدقیق والتحري عن جمیع جوانب الواقع.

 تحقیق المناط اصطلاحا:  - 2
عامة الأصولیین أن المناط مرادف للـعلّة في الاصطلاح، مع اشتراكھما في تعلّق الحكم  اعتبر

بھما، بحیث یصبح المناط بمثابة العلّة التي یُعلق علیھا الحكم الشرعي، سواء كان ذلك في وجوده أو 
ي العدید من عدمھ. وبالتالي، ربط الأصولیون بین المناط والعلّة في معنى واحد، ویظھر ھذا التداخل ف

أقوالھم. وقد صرّح الإمام الغزالي بھذه الفكرة حیث قال: "اعلم أنا نعني: بالعلة في الشرعیات مناط 
 .ویظُھر ھذا التصریح أن المناط ھو العلة التي یعُلق علیھا الحكم الشرعي )6(الحكم"

   .)7(وقال ابن دقیق العید: "وتعبیرھم بالمناط عن العلة من باب المجاز اللغوي"
بمعنى أن استخدام لفظ المناط بدلاً من العلّة یشیر إلى تشبیھ مجازي، حیث یعُتبر الحكم متعلّقاً بالعلة 
كما یتعلّق شيء محسوس بشيء آخر. وبذلك یصبح المناط في الاصطلاح الأصولي مجازًا لغویًا یشیر إلى 

  .المعنى ذاتھ الذي تحملھ العلة
  .)8(بھا الحكم وعُلِّق علیھا فسمیت مناطاً على وجھ التشبیھ والاستعارة"وقال القرافي: "والعلةُ رُبِط 

وھذا التصریح یوضح أن العلّة والمناط في عرف الأصولیین قد جرى مجراھما الترّادفي في 
الاصطلاح، حیث یعُتبران بمعنى واحد، ویعُزى ھذا الفھم إلى المحققین من الأصولیین الذین یرون أن 

  .إلى نفس المفھوم في الاجتھاد الفقھي اللفظین یشیران
   تحقیق المناط باعتباره لقبا: (بین خصوص القیاس وعموم التنزیل) -ثانیا

بأنھ التحقق من وجود علة الحكم في الجزئیات  تحقیق المناط""عبَّر جمھور الأصولیین عن 
ومع ذلك اختلفوا في تحدید ماھیتھ: ھل ھو ركن من أركان القیاس ، المشخصة بعد فھم العلة في نفسھا

  الأصولي، أم أنھ یمتد إلى مفھوم أوسع یمكن تسمیتھ بـ فقھ التنزیل؟ 
 :ویمكن تقسیم اتجاھاتھم في تحدید ماھیة تحقیق المناط إلى مذھبین رئیسیین

 وّل: تحقیق المناط بمعنى القیاسالمذھب الأ - 1
تعریفات الأصولیین یلاحظ أنھم اتفقوا على أن تحقیق المناط یعني إثبات وجود العلة، إنّ الناظر في 

أو  منصوصة إلا أنھم اختلفوا في محل وجودھا وكذلك في تحدید نوع العلة التي یرُاد تحقیقھا، سواء كانت
ي اتجاھین تلخیص ھذه الاتجاھات ف ، ویمكنوھاالتي سلك الاتجاھاتوقد تبع ذلك اختلاف في ، مستنبطة

  :رئیسیین كما یلي
یقُصد بھذا الاتجاه تحدید مدرك ثبوت العلة في تحقیق المناط  تقیید مدرك ثبوت العلة بالنص: -أ

بناءً على النصوص الشرعیة فقط، وفي ھذا الإطار یشُترط أن تكون العلة التي یسُتنبط منھا الحكم 
ما یعزز التأكید على القیود النصیة التي لا تخرج منصوصًا علیھا، سواء كانت في القرآن أو السنة، وھو 

  .عن نطاق التفسیر الحرفي للنصوص الشرعیة
  .)9(بیان وجود العلة المنصوص علیھا في الفرع"حیث عرّفھ الطوفي بأنّھ: "

أما الزركشي فقد أشار إلى أن تحقیق المناط یعني الاتفاق على العلة التي تم تحدیدھا بنص أو 
  .)10(الاجتھاد في التحقق من وجودھا في المسألة محل النزاعإجماع، ثم 
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وقد ذكر الغزالي أن ھذا النوع من الاجتھاد في تحقیق المناط لا خلاف فیھ بین الأمة، حیث أكد أنھ 
  . )11(لا یوجد اختلاف في جوازه

  .)12(كما أضاف الآمدي أنھ لا یعُرف خلاف في صحة الاحتجاج بتحقیق المناط
صحاب ھذا الاتجاه قد قصروا تحقیق المناط على إثبات وجود العلّة الثابتة بالنص أو ویلاحظ أنّ أ

  الإجماع في الفروع والجزئیات، دون اعتبار للعلّة الثابتة بالاستنباط.
 إطلاق مدرك ثبوت العلة: -ب

  . )13(قال القرافي: "تحقیق المناط ھو تحقیق العلة المتفق علیھا في الفرع"
بینما ولي الدین العراقي قدم تعریفًا مشابھًا حیث قال إنھ إثبات العلة المتفق علیھا في المسألة 

  .)14(المتنازع فیھا
أما الآمدي فقد وصفھ بأنھ النظر في وجود العلة في آحاد الصور بعد تحدیدھا في ذاتھا، سواء كانت 

  .)15(العلة معروفة بنص أو إجماع أو استنباط
ال، عرفھ ابن الساعاتي على أنھ النظر في إثبات العلة في بعض الصور بعد وعلى نفس المنو

  .)16(معرفتھا بنص أو إجماع أو استنباط
ووفقًا لتعریف التفتزاني فإنّھ: النظر والاجتھاد في معرفة وجود العلة في الصور بعد التأكد من 

  .)17(معرفتھا بالنص أو الإجماع أو الاستنباط
ف تحقیق المناط بـ إثبات العلة في آحاد صورھا بعد معرفتھا في ذاتھا، مشیرًا أما الفتوحي فقد  عرَّ

  .)18(إلى الاجتھاد والنظر في ذلك
  .)20(، والإسنوي)19(وھو المنھج الذي درج علیھ السبكي وابنھ

ظھر أن الأصولیین الذین تبنوا ھذا المفھوم لم یقصروا مدرك العلة على النصوص  ھذا الاتجاه ي
  .والإجماع فقط، بل وسعوه ُ لیشمل الاستنباط أیضًا

  تحقیق المناط بمعنى فقھ التنّزیلالمذھب الثاني:  -2
المناط معلوم بنص أو إجماع لا  لأنّ  بیّن أبو حامد الغزالي الفرق بین تحقیق المناط والقیاس قائلاً: "

وھذا لا خلاف فیھ بین . ظنیة بأمارات  حاجة إلى استنباطھ، لكن تعذرت معرفتھ بالیقین فاستدل علیھ 
  .)21(الأمة

ض الأصولیین توسّعوا في مفھوم تحقیق المناط لیشمل تطبیق المعنى الكلي على الجزئیات التي فبع
ً عاماً،  ً أو أصلاً معنویا ً عاما یتضمنھا ھذا المعنى، سواء كان ھذا المعنى قاعدة كلیةّ أو أصلاً لفظیا

ط بقولھ: "إن تحقیق المناط قد تبنى ھذا المنھج ابن تیمیة حیث عرف تحقیق المنا، وإلى كونھ علّةبالإضافة 
  .)22("ھو: أن یعُلِّق الشارع الحكم بمعنى كلي، ثم ینظر في ثبوتھ في بعض الأنواع أو بعض الأعیان

    .)23(أن یثبت الحكم بمدركھ الشرعي لكن یبقى النظر في تعیین محلھ"" وعرّفھ الشاطبي بقولھ:
مضمون القاعدة العامة أو الأصل الكلي أو ومن المعاصرین الدریني الذي عرّفھ بقولھ: " إثبات 

  .)24(العلة في الجزئیات والفروع عند التطبیق، بشرط أن یكون كل من المضمون و العلة متفقاً علیھ"
وفي تقدیري أنّ الدریني سعى إلى الجمع بین تعریف ابن تیمیة الذي یركز على تعلّق المعنى الكلي  

ثبوت مدركھ، وھو ما یتوافق مع ما ذكره الشاطبي في منھجیة  بالجزئیات، مع تحدید محل التطبیق بعد
  الاجتھاد.
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فدور التنزیل إذاً یتعلق " وقد عبرّ عبد المجید النجار عن ھذا المفھوم بـ "التنزیل"، حیث قال:
بالوصل بین الوحي والواقع على وجھ تبیین المسالك والكیفیات التي یأخذ بھا الوحي مجراه نحو الوقوع، 

  .)25(بھا الواقع مجراه نحو التكیف بإلزامات الوحي" ویأخذ
الإمام الشاطبي من أبرز العلماء الذین قدموا مفاھیم وأبعاداً واسعة لـ تحقیق المناط، حیث  یُعدُّ 

اعتبره أصلاً كلیاً في تطبیق الأحكام الشرعیة، وھو وسیلة لضبط دقة تنزیل الحكم على الوقائع بما 
ومن أبرز مظاھر اھتمامھ بھذا الأصل سواء على مستوى التأصیل أو التنزیل أنھ یتناسب مع المستجدات، 

 .ناقشھ في باب الاجتھاد، حیث اعتبره القسم الأكبر من ھذا العلم الذي یستمر إلى قیام الساعة
: "الاجتھاد على ضربین: أحدھما: لا یمكن أن ینقطع حتى ینقطع أصل وقد قال في ھذا الصدد

  .)26(أما الأول فھو الاجتھاد المتعلق بتحقیق المناط"التكلیف..... ف
یعُتبر الاتجاه الذي یتبنى التوسّع في مفھوم تحقیق المناط ھو الأرجح من بین الاتجاھات المختلفة. 
فقد جعل الأصولیون من أمثلة تحقیق المناط صورًا تمثل في واقع الأمر اجتھاداً في تحقیق مناط قاعدة 

ام أو مطلق في الفروع والجزئیات، فضلاً عن كونھ أصلاً معنویًا عامًا أو علّة شرعیة أو أصل لفظي ع
نص جزئي، ویظُھر الاستقراء أن ھذا الاتجاه قد أخذ زخمھ في تفسیر تحقیق المناط في ضوء الاجتھاد 

  .)27(وتوسیع نطاق تطبیقھ
   المصطلحات المقاربة لتحقیق المناط: الثانيالفرع 

الأصولیة، نظرًا لما  المصطلحات من وغیره المناط تحقیق بین یقرنوا أن الأصولیین عادة جرت
صة عند الحدیث عن تنقیح المناط ویظھر ھذا بوضوح خا ،بینھما من تشابھ وتلازم في المعاني والمفاھیم

الأصولیة  وفیما یلي بیان لھذه المصطلحاتتخریج المناط، باعتبارھما من مسالك العملیة الاجتھادیة. و
  ذات الصلة:

  تنقیح المناط:  - أولا
وعلى نحوٍ . )28(أما تنقیح الشعر فھو تھذیبھقال الجوھري تنَْقیحُ الجذعِ: تشذیبھ،  التنقیح لغة: - 1

یْت عَنھُ شَیْئا فقد نَقَّحْتھَ"، عرّفھ الزبیدي وأضاف علیھ قائلاً مقارب  .)29(: " كلُّ مَا نَحَّ
  اتجّھ الأصولیون في بیان ماھیة تنقیح المناط إلى اتجاھین رئیسیین: تنقیح المناط اصطلاحا: - 2

 .تبنى ھذا المنھج أغلب الأصولییناجتھاد في الحذف والتعیین: وقد : تنقیح المناط الاتجاه الأول -أ
  وفیما یلي عرض لبعض ھذه التعریفات، دون حصرھا:

وتقترن بھ أوصاف لا علاقة بقولھ: "أن یضیف الشارع الحكم إلى سبب وینوطھ بھ،  الغزالي عرّفھ
 .)30( لھا بھذه الإضافة، فیجب حذفھا من درجة الاعتبار حتى یتسع الحكم

وأما تنقیح المناط فھو النظر والاجتھاد في تعیین ما دل النص على كونھ علة من وقال الآمدي: "
 .)31("ھالأوصاف، كل واحد بطریق من  بھ  اقترن  مما  في الاعتبار غیر تعیین بحذف ما لا مدخل لھ 

وعبرّ عنھ ابن قدامة بقولھ: "أن یضیف الشارع الحكم إلى سببھ، فتقترن بھ أوصاف لا مدخل لھا 
   .)32(في الإضافة، فیجب حذفھا من الاعتبار لیتسع الحكم"

یخرج ابن قدامة عن مفھومھ، وذلك لأن كتابھ ذه العبارة تتوافق مع ما ذكره الإمام الغزالي، إذ لم وھ
  "روضة الناظر" اختصار لكتاب "المستصفى" كما ورد في مقدمتھ.

"أما تنقیح المناط  فھو إلغاء بعض الأوصاف التي أضاف الشارع الحكم إلیھا لعدم  وقال الطُّوفي:
  .)33(صلاحیتھا للاعتبار"
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أن یكون الوصف المعتبر في الحكم مذكورًا مع غیره، فینُجَز بالاجتھاد في بقولھ  الشاطبي وعرّفھ
 .)34(تنقیحھ حتى یمُیز ما ھو معتبر مما ھو ملغى

الذي ربط بھ الشارع الحُكْم، فیبُْقِي من  المناط  تحصیل  في  الاجتھاد  وقال ابن النجار الفتوحي: "
 .)35("الأوصاف ما یصلح، ویلُْغِي ما لا یصلح

ومن خلال النظر في التعریفات، یمكن ملاحظة أنھا وإن اختلفت في بعض مبانیھا، إلا أنھا تتفق في 
أو  ،وظیفة المجتھد بعد إثبات العلة باستخدام مسلك النص أنّ  ،یرى أصحابھاحیث المعنى الأساسي، 

لیة، تكمن في حذف بالحكم المتباینة في صلاحیتھا للع ب علیھ من اقتران أوصافٍ الاستنباط، وما یترتّ 
  الأوصاف غیر المعتبرة وتحدید الوصف الصالح للعلة، الذي یتناسب مع الحكم الشرعي.

، )36(وھو مذھب بعض الأصولیین، كالرازيمسلك لإثبات العلة:  تنقیح المناط الاتجاه الثاني: -ب
لبعض  ، والزركشي، وفیما یلي عرض)39(، وصدر الشریعة)38(، والھندي)37(والبیضاوي والقرافي

  تعریفاتھم لھذا المصطلح:
حسب البیضاوي، فإن التنقیح یعني "إلغاء الفارق" بین الأوصاف التي قد تبدو مرتبطة بالحكم 

إلحاق المسكوت عنھ بالمنصوص علیھ : "ولكنھا غیر ذات تأثیر. وابن السبكي یعبر عن ھذه العملیة بأنھا
  عبر إزالة الفوارق التي قد تمنع من تطبیق الحكم على الحوادث الجدیدة.  وذلك .)40(إلغاء الفارق"ب

أما الزركشي فیوضح أن التنقیح یتضمن تمییز الأوصاف المعتبرة التي ترتبط بالعلة عن الأوصاف 
الملغاة التي لا تأثیر لھا في الحكم، لیتم بذلك إلحاق الفرع بالأصل بعد إزالة ما لا یصح اعتباره. بشكل 

ام، یعُد تنقیح المناط أسلوباً دقیقًا یضمن صحة تطبیق الأحكام الشرعیة عن طریق تحدید العلة الحقیقیة ع
  وإزالة ما لا علاقة لھ بھا.

ھو عملیة اجتھادیة تھدف إلى إزالة الفوارق بین الأصل والفرع، وذلك من أجل  الزركشي دعنو
تحدید الوصف المعتبر في النصوص الشرعیة، فھو  ،حقیق الاتساق بین الحكم الشرعي والواقعة الجدیدةت

وحذف الأوصاف غیر المؤثرة أو الملغاة التي قد تلتصق بالنصوص، مما یسمح للمجتھد بتعیین السبب 
  الذي ربط الشارع بھ الحكم وتطبیقھ بوضوح على الحالات المعاصرة.

  . )41(ثمّ یقول: "وحاصلھ إلحاق الفرع بالأصل بإلغاء الفرق"
الشوكاني، فیختصر العملیة في إلحاق الفرع بالأصل عن طریق إلغاء الفارق الذي قد یظھر أما 

  ، وھذا الإلغاء یسھل التوصل إلى العلة الحقیقیة التي على أساسھا یعُلق الحكم. )42(بینھما
وبذلك یصبح تنقیح المناط وسیلة لإزالة التشویش الذي قد یتسبب في اختلاط الأوصاف المعتبرة 

على الفروع الجدیدة بعد التحقق من  ،إجراء الحكم الشرعي بشكل صحیح بما یفُضي إلىالمعتبرة،  بغیر
  ل الحكم علیھا.تنزّ 

وبناء على ذلك نجد أن أصحاب ھذا الاتجاه یرون أن تنقیح المناط لیس فقط حذف الأوصاف غیر 
قابلاً للتطبیق دون تحریف أو  المعتبرة، بل إلغاء الفارق بین الأصل والفرع بحیث یصبح الحكم الشرعي

  تداخل.
 :الاتجاھین بین التوفیق

، وھو تعیین مناط ةبعد النظر في كلا الاتجاھین، یتضح أن المآل أو النتیجة النھائیة لكلیھما واحد
الحكم بشكل دقیق. ففي الاتجاه الأول یسعى الأصولیون إلى تحدید مناط الحكم عن طریق حذف الأوصاف 
غیر المؤثرة التي قد تكون موجودة في النصوص الشرعیة، مما یتیح لھم الوصول إلى العلة الحقیقیة التي 
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لفارق بین الأصل والفرع عن طریق إبعاد الأوصاف یعُلق علیھا الحكم. أما في الاتجاه الثاني فیتم إلغاء ا
  .ى ذات النتیجةمما یفضي إلغیر المؤثرة، ثم یتم إلحاق الفرع بالأصل بناءً على العلة المعتبرة، 

وبناءً على ھذا التحلیل، یبدو أن الفارق بین الاتجاھین لیس جوھریاً، بل یكمن في طریقة الشرح 
لحذف" مباشرةً في حین یركز الثاني على "إلغاء الفارق" بین الأصل والتبسیط، حیث یركز الأول على "ا

  والفرع قبل إجراء التنزیل. 
ومن ثم یمكن القول بأن الھدف النھائي لھما ھو تحدید العلة الصحیحة وإلغاء ما لا علاقة لھ بھا 

  بحیث یصبح الحكم الشرعي قابلاً للتطبیق بشكل سلیم في جمیع الحالات.
  المناط: تخریج -ثانیا
جاء في المصباح المنیر: خَرَجَ مِنْ الْمَوْضِعِ خُرُوجًا وَمَخْرَجًا وَأخَْرَجْتھُُ أنََا وَوَجَدْتُ  التخریج لغة: -أ

  . )45(وھكذا قال الفیروز آبادي )44( وقال ابن منظور: الاستخراجُ: كَالاِسْتنِْباَطِ  .)43(مَخْرَجًا أيَْ مَخْلَصًا
  التخریج في اللغة یتصل بمعاني التخلیص، حیث یتم استخراج الشيء أو توضیحھ بعد الإبھام.

والاستنباط الذي یعني استخلاص الحكم أو العلة من الأدلة، بالإضافة إلى الاستخراج بعد الخفاء، أي  
  إظھار ما كان مخفیاً أو غیر واضح.

الأصولیین لتخریج المناط على أنھ استنباط علة تكاد تتفق تعریفات تخریج المناط اصطلاحا:  - ب 
اختلفوا في نوع المسلك  ومع ذلك ،ن بیان العلة بشكل صریحالحكم التي دلَّ علیھا النص أو الإجماع، دو

الذي یتم من خلالھ استنباط العلة، مما أدى إلى ظھور اتجاھین رئیسیین في تحدید كیفیة استخراج ھذه 
  العلة:

 ریج المناط استنباط للعلة بمسلك المناسبةالاتجاه الأول: تخ
یرى أصحاب ھذا الاتجاه أن تخریج المناط ھو استنباط العلة من النصوص أو الإجماع عن طریق 
المناسبة بین الوصف المذكور في النص وحكمھ، یتعین على المجتھد أن یحدد العلة المناسبة التي تفسر 

ى مقاربة العلاقة بین النص والحالة المدروسة، فھذا النوع من سبب تعلق الحكم بالوصف المذكور، بناءً عل
التخریج یعتمد على تحلیل الملاءمة بین الحُكم الذي تضمنھ النص، والواقعة التي یحتاج الفقیھ إلى تحدید 

  ، وفیما یلي عرض تعریفاتھم:الحكم المناسب لھا
   .)46(تخریج المناط: تعیین العلة بمجرد إبداء المناسبة من ذاتھ"عرّفھ ابن الحاجب بقولھ: "

وبھذا التعریف یشیر ابن الحاجب إلى أن تخریج المناط لا یحتاج إلى نص صریح أو إجماع محدد 
لتحدید العلة، بل یعتمد على المناسبة الذاتیة بین الوصف المذكور في النص والحكم الذي یترتب علیھ، 

العلة بناءً على الملاحظة الدقیقة للظروف أو الملابسات المتضمنة في القضیة أو  حیث یحدد المجتھد
  الواقعة، ومثلّ لھ بالإسكار في التحریم، والقتل العمد في القصاص.

  . )47(وعرّفھ ابن السبكي بـ: "تعیین العلة بإبداء مناسبة مع الاقتران والسلامة عن القوادح كالإسكار"
حدید العلة المرتبطة بالحكم الشرعي استناداً إلى المناسبة بین السبب فتخریج المناط یكون بت

  والحكم، مع التأكد من خلو العلة من أي قوادح قد تؤثر في صحتھا.
 .)49(والشوكاني، )48(وھو نفس ما ذھب إلیھ الزركشي

 الدوران) والتقسیم، السَّبْر (المناسبة، العِلَّة مسالك كلَّ  الاتجاه الثاني: تخریج المناط استنباط للعلة یشمل
ھذا الاتجاه یوُسع نطاق الاستنباط لیشمل جمیع مسالك العلة، وقد تبنّى ھذا الاتجاه عدد من 

  الإسنوي، وغیرھم.والصفي الھندي، والقرافي، والآمدي، وابن قدامة، والغزالي، ولعكبري، كاالأصولیین 
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شمولاً، حیث لا یقتصر على مجرد إبداء المناسبة وبموجب ھذا الاتجاه، یعُتبر تخریج المناط أكثر 
بین السبب والحكم، بل یتضمن مجموعة من الطرق التي یتم من خلالھا استنباط العلة، ویسُتفاد منھا في 

 تطبیق الأحكام الشرعیة على الجزئیات والفروع.
ض )50(عرّفھ العكبري بـ لمناطھ أصلا فیستنبط : "أنَ ینص الشَّارِع على حكم فيِ مَحل وَلاَ یتعََرَّ

أْيِ وَالنَّظَر" ویعني بذلك أن الشارع قد یقرر حكماً شرعیاً في مسألة معینة دون أن یذكر العلة أو  .)51(بِالرَّ
السبب الذي یترتب علیھ ھذا الحكم، فیقوم المجتھد بالاستنباط، محاولاً التوصل إلى العلة، اعتماداً على 

 لھ.المبادئ الشرعیة والأصول المتاحة 
فھ الغزالي بقولھ: "فنحن نستنبط المناط بالرأي"    .)52(وعرَّ

فالشارع قد یقرر حكمًا شرعیًا دون أن یحدد العلة أو السبب الذي یتسبب في ھذا الحكم، على سبیل 
المثال، في مسألة تحریم الخمر أو الربا في البر، لا یذكر الشارع في النصوص العلة المباشرة للتحریم، 

  تھد باستنباط المناط الذي یبرر ھذا التحریم.فیقوم المج
  .)55(، والبغدادي)54(والآمدي )53(وھو ما ذھب إلیھ ابن قدامة

  وتنقیحھ وتخریجھ ،الفرق بین تحقیق المناط
 :تحقیق المناط فیما یلي بینھما وبین لابد من بیان الفرق المناط وتخریج المناط، تنقیح تعریف بعد

 من حیث الماھیة أولا:
 .الحكم مناط في الاجتھاد منھا ضرب من أضرب كل

أما وجھ الافتراق بینھا: فـتنقیح المناط یركز على إلغاء الفارق بین الأصل والفرع عبر إبعاد 
 الأوصاف غیر المؤثرة في الحكم تمھیداً لإجراء المقایسة. أما تخریج المناط فیتعلق بـاستنباط علة الحكم

خلال استخدام أحد مسالك التعلیل. بینما تحقیق المناط یتناول النظر في  الثابتة بالنص أو الإجماع، من
  تحقق العلة للأصل ومدى انطباقھا على الفرع عند تنزیل الأحكام على الواقع.

 من حیث الغایة ثانیا:
تخریج المناط تكمن في الكشف عن المناط، وذلك من خلال تحدید الوصف الذي غایة تنقیح المناط و

  . لھ لیعُتبر بذلك علةً تم تعلیق الحكم علیھ، 
أما تحقیق المناط، فإن غایتھ ھي التحقق من ثبوت العلة في الفرع بعد أن تم تحدیدھا في نفسھا من 

  خلال التنقیح والتخریج.
 ثالثا: من حیث محل النظر

المناط وتخریج المناط یركزان في محل النظر على العلة وحدھا، حیث یھدفان إلى تحدید تنقیح 
العلة التي یترتب علیھا الحكم الشرعي، أما تحقیق المناط فیتجاوز النظر إلى العلة لیتناول غیرھا من 

لعلة، یتم الأوصاف أو المعاني التي قد ترتبط بالحكم الشرعي، فإذا ثبت أن أحد ھذه الأوصاف یصلح ل
  تحدید صلاحیتھ لتعلق الحكم بھ.

فالنظر في تنقیح المناط یقتصر على العلة التي تم تحدیدھا بالتنصیص، والتي ارتبطت بھا أوصاف 
في تخریج المناط، فیتم النظر في العلة التي تسُتنبط من خلال مسالك التعلیل المختلفة.  قد تصلح للعلة. أما

في حین أن تحقیق المناط یتناول إثبات وجود العلة في الصور الجزئیة، بعد تحدید العلة في نفسھا سواء 
  .)56(كان ذلك بنص أو إجماع أو استنباط"
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أو استنباط، بینما في تنقیح المناط العلة تكون منصوصًا تحقیق المناط یتعامل مع علة ثابتة إما بنص 
علیھا مسبقاً، ویقتصر الاجتھاد على تحدیدھا وبیانھا بشكل دقیق. بناءً على ذلك، یمكن ترتیب مراحل 

  الاجتھاد في ھذا السیاق على النحو التالي:
  ثرة.تنقیح المناط: حیث یتم تحدید العلة المنصوص علیھا واستخلاص الأوصاف المؤ -
  تخریج المناط: حیث یتم استنباط العلة بناءً على مسالك التعلیل المختلفة. -
  تحقیق المناط: حیث یتم التحقق من تطبیق العلة على الوقائع المختلفة بعد تحدیدھا. -
  المناط وضوابطھ تحقیق شروط: الثانيالمطلب 

   )57(المناط  تحقیق شروطالفرع الأوّل: 
، فالكلام عن شروط تحقیق فإنَّ الّذي یتولاّھا ھو المجتھدعملیة اجتھاد، تحقیـق المنـاط  لمّا كان

وما  العلم بأصول الفقھووبــذل الجھــد  الوسعمــن وجــوب اســتفراغ  المناط لا یخرج عن شروط المجتھد
تفسیر ودلالات الألفاظ وقواعد واختلاف مراتبھا، والنحو واللغة  التفصیلیةالأدلة العلم ب، ویستمد منھ
 یمتنع، وما، والمجمع علیھ والمختلف فیھ، ومعرفة �َّ تعالى بصفاتھ الواجبة، وما یجوز علیھ النصوص

، نوجزھا في )58(وغیرھا من الشروط سواء المكتسبة أو غیر المكتسبة، الّتي فصّلھا العلماء والباحثون
  الآتي:
الاجتھاد ھو بذل أقصى الطاقات الفكریة والإبداعیة، ولا یكاد یتحقق أو یظھر  الحضاري: الشرط - 1

في بیئة تفتقر إلى النشاط العلمي، وتتسم بالتخلف الحضاري والجمود الفكري، حیث یكون الانغلاق على 
الذات والعزوف عن اللحاق بالركب الحضاري سائدین، مما یكتفي الأفراد فیھ بالتبعیة في مختلف 

الات. إذ لا یمكن لأي أمة أن ترتقي أو تستمر في تقدمھا بدون الاجتھاد، فھو الركیزة الأساسیة التي المج
تبني علیھا الأمم نھضتھا. لذلك، تبرز أھمیة تحقیق شروط الاجتھاد، بدءًا من تبني الأمة لھ، مرورًا بتبنّیھا 

ھم في مختلف المجالات والتخصصات. مشروعًا حقیقیًا لھ، ووضع أسس منھجیة لتكوین المجتھدین وتأھیل
نھضة الاجتھاد رھینة بالنھضة العلمیة الشاملة للأمة،  أنّ لعلامة الحجوي الثعالبي وفي ھذا السیاق، یؤكد ا

ھو من الفتور الذي أصاب عموم الأمة في العلوم  ،ویظھر لي أن ندرة المجتھدین أو عدمھم: "حیث یقول
ھا حیاتھا التي أجلُّ  مت في مظاھرالخمول، وتقدّ  كابوس  وغیرھا، فإذا استیقظت من سباتھا، وانجلى عنھا 

العلوم، وظھر فیھا فطاحل علماء الدنیا من طبیعیات وریاضیات وفلسفة، وظھر المخترعون والمكتشفون 
وبیة والأمریكیة الحیة، عند ذلك یتنافس علماء الدین مع علماء الدنیا فیظھر والمبتكرون كالأمم الأور

 .)59("المجتھدون
في جوانبھ من بین الصعوبات التي یواجھھا موضوع الاجتھاد، خصوصًا  المفاھیم: تجدید وجوب -2 

، تجدیداً في المفاھیمواقع یتطلب مسألة المفاھیم، إذ إن الربط بین جزئي الحكم وكلي ال التعلیلیة والتطبیقیة
تجدید الدین لا بد أن یتم من داخلھ، باستخدام أدواتھ الشرعیة، ومن خلال علمائھ وأھلھ، ولیس عبر الغزو ف

  الخارجي أو محاولة التسلل إلى حدوده أو الافتراضات التي لا تستند إلى معرفتھ.
ن ق لنصوص الوحي، مع بیاإلا من خلال تبصُّر عمیق وتفھم دقی یتأتى تحقیق المناط لا وإنَّ 

یستقیم التمثُّلُ والعمل بھ، إذ لا یمكن إتمام العمل  فعندما یستقیم الفھم ،مفاھیمھا ومصطلحاتھا بشكل واضح
  بشكل صحیح إلا إذا كان الفھم مستقیمًا وصحیحًا.

قال البوشیخي "لا سبیل إلى استیعاب أي علم دون فھم المصطلحات، ولا سبیل إلى تحلیل وتعلیل  
  )60(ظَواھر أي علم دون فِقھ المصطلحات، ولا سبیل إلى تجدید أيِّ علم دون تجدید المصطلحات".



  شروطھ وضوابطھ :تحقیق المناط 
 

  

  337                                                                                                                    الإحیاء مجلة

الله وقد أشار الإمام ابن تیمیة إلى ھذا المعنى بقولھ: "ومن أعظم أسباب الغلط في فھم كلام 
ورسولھ أن ینشأ الرجل على اصطلاح حادث، فیرید أن یفسر كلام الله بذلك الاصطلاح ویحملھ على تلك 

  . )61(اللغة التي اعتادھا"
 لحدیثة عند تفسیر النصوص الشرعیةوھذا یؤكد أھمیة تجنب التأثر بالمفاھیم أو الاصطلاحات ا

              ورسولھ.لأن ذلك قد یؤدي إلى تفسیر مغلوط بعید عن مراد الله 
تھد أن یمتلكھا عند تحقیق التي یجب على المج، الركائز الجوھریةیعد فقھ الواقع من  الواقع: فقھ - 3

فھو یعتمد على قدرة المجتھد في معاینة الواقع وفھم تفاصیلھ، مما یساعده في تقدیر المصالح  ،المناط
ن المجتھد من استنباط مكِّ أھمیة فقھ الواقع في أنھ یُ  وتكمن، تعلّقة بالواقعة المعروضة أمامھوالمفاسد الم

  القرائن والعلامات التي تعینھ على تنزیل الأحكام الشرعیة على الوقائع المختلفة.
ا بالنصوص الشرعیة المتعلّقة بالمسألة، وأن یحسن  إلى جانب ذلك یجب على المجتھد أن یكون ملم�

مع احتیاجات  عي الصحیح، مع مراعاة تطبیقھ بما یتوافققراءتھا وتفسیرھا للوصول إلى الحكم الشر
إیجاد بدائل إسلامیة للمشكلات التي قد تطرأ، مع مراعاة المقاصد الشرعیة التي تھدف  وأیضًا ،المكلّفین

  إلى رفع الحرج وتیسیر الأمور.
والحكم بالحقِّ إلا المفتي ولا الحاكم من الفتوى  یتمكَّن  ولا : "كما قال ابن القیم في ھذا السیاق

حیث یبین ابن القیم أن  .)62(". والنوع الثاني: فھم الواجب في الواقع..ن من الفھم: أحدھما: فھمُ الواقعبنوعی
 :المفتي أو الحاكم لا یتمكن من إصدار حكم الحق إلا إذا امتلك نوعین من الفھم

واستنباط حقیقتھ عبر القرائن والأمارات، حتى یتمكن من الإحاطة بھ علمًا  : فقھ الواقع بكل جزئیاتھالأول
 .ودرایة

ثم  صلى الله عليه وسلم الله في كتابھ أو على لسان رسولھ: فقھ الواجب في ھذا الواقع، وھو فھم ما قضى بھ حكم الثاني
حكم الشرع بما ینسجم مع  وعندھا یتمكن من تطابق الفھمین، وتطبیق، تحقیق مطابقة ھذا الفھم للواقع

 .طبیعة الحال
"ولو فرض ارتفاع ھذا الاجتھاد لم تتنزل الأحكام الشرعیة على أفعال  یقول الإمام الشاطبي:و

المكلفین إلا في الذھن؛ لأنھا مطلقات وعمومات وما یرجع إلى ذلك، منزلات على أفعال مطلقات كذلك، 
تقع معینة مشخصة؛ فلا یكون الحكم واقعا علیھا إلا بعد المعرفة والأفعال لا تقع في الوجود مطلقة، وإنما 

   .)63(بأن ھذا المعین یشملھ ذلك المطلق أو ذلك العام، وقد یكون ذلك سھلا وقد لا یكون، وكلھ اجتھاد"
ل مباشرة الفقھ الأصولي یقرر أن الأحكام الشرعیة لیست مجرد نصوص ثابتة تتنزل على الأفعاف

فرضنا غیاب الاجتھاد أو تعذر الوصول إلى تطبیقھ بشكل صحیح، فإن  إذ لو ،ھاددون حاجة إلى اجت
وھذه ، ددة ولا منصبة على أفعال بعینھاالأحكام الشرعیة تظل في الذھن كمعاني عامة ومطلقة، غیر مح

تحدید تلك ق على الأفعال إلا بعد أن یتم ة، لا یمكن أن تطُبَّ ة أو عامّ یّ لِ الأحكام على الرغم من كونھا كُ 
ن، وھذا یتطلب اجتھاداً في معرفة ما إذا كان ھذا الفعل الذي وقع یشملھ الحكم المطلق الأفعال بشكل معیّ 

  أو العام.
لواقع، بل ھي معینة ومحددة. الأفعال التي تتعلق بالحكم الشرعي لا تعُتبر مطلقة في اوعلیھ فإنّ 

، ومن ن شمولیة ھذا الحكم لتلك الأفعالأن یتأكد المجتھد ملا یكون الحكم الشرعي مُنزلاً علیھا إلا بعد  لذا
في بعض الأحیان یكون ذلك ، حیث اق الأحكام على الواقع المعیَّنھنا یبدأ الاجتھاد في تحدید مدى انطب
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یبقى اجتھاداً  لكن في جمیع الأحوال ،ونظرٍ عمیق تاج إلى تفصیل دقیقٍ سھلاً وواضحًا، وأحیاناً أخرى یح
  .واستفراغ الوسع الجھد یتطلب بذل

 .التطبیقیة لعملیة الاجتھاد الثمرة الواقعیة أو النتیجة ھومعنى ذلك أن تحقیق المناط عند الشاطبي 
ترجم فیھا المجتھد الأحكام الاجتھاد لیس مجرد جھد فكري أو نظریة مجردة، بل ھو الخطوة التي یُ ف

التي تؤدي إلى تنزیل الحكم الشرعي على الوقائع  ل الخطوةمثِّ الشرعیة العامة إلى تطبیقات عملیة، ویُ 
  الملموسة في الحیاة الیومیة.

ذلك أن علم أصول الفقھ لا یؤتي ثماره في ضبط العملیة الاجتھادیة  الاجتھاد: في المقاصد مراعاة - 4
لتحقیقھا إلا بمراعـاة المقاصد الشرعیة, لكونھا ملازمة لنصوص الشارع ذاتھ، بل إن النصـوص جاءت 

ومراعاتھا في المكلّفین، فكل نص یرمي لتحقیق مقصد شرعي وجب اعتبار ذلك المقصـد الذي على 
أساسھ یفھم النص، ویطبق مقتضاه تحقیقا للبعدین الشمولي والتكاملي للتشریع الإسلامي, وقد عدّ الإمام 

تحصل درجة الاجتھاد لمن اتصف  الشاطبي المقاصد من الشروط الأساسیةّ المؤھلة للاجتـھاد، فقال: "إنما
 بوصفین: أحـدھما فھـم مقاصـد الشریعة على كمالھا، والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فھمھ

 . )64("فیھا
 يسرتفأصبحت عند الشاطبي روحًا یقول الریسوني في حدیثھ عن أھمیة المقاصد عند الإمام: " 

في معظم أجزاء ھذا العلم، ویتحفز للسریان بقوة ووضوح في علم الفقھ وعالمھ، من خلال إدخالھ للمقاصد 
في مجال الاجتھاد الفقھي، سواء أكان اجتھاداً في فھم النص وتفسیره والاستنباط منھ، أو كان فیما لا نص 

  .)65(فیھ على الخصوص"
، حیث یرى أن المقاصد الشرعیة لم المقاصدت، یوضح الریسوني مركزیة من خلال ھذه الكلما

 لا ، فالمقاصدوتنفذ في مختلف جوانب علم الفقھتكن مجرد مفھوم نظري، بل كانت بمثابة روح حیة تتنقل 
  قتصر على تفسیر النصوص وفھمھا، بل جعلھا منطلقاً أساسیاً في عملیة الاجتھاد الفقھي نفسھا.ت

من خلال النصوص المقاصد ھي الغایات الشرعیة التي تھدف الشریعة إلى تحقیقھا وعلیھ فإن 
یصبح الاجتھاد الفقھي محكومًا بتحقیق ھذه المقاصد، فیتم استنباط الأحكام بناءً على  وبذلك، والأحكام

جھة وقوة في موامعرفة الغایة والھدف من التشریع، مما یساھم في إثراء الاجتھاد وجعلھ أكثر مرونة 
یتیح فھمًا أعمق للنصوص، ویجعل الفقھ أكثر تماشیاً مع الواقع وأكثر مرونة في ، مما المسائل المستجدة

  مواكبة التطورات والواقع المعاصر.
  )66(المناط تحقیق الفرع الثاّني: ضوابط

ر الصحیح للواقعة أوّلاً:  التصوُّ
على المجتھد أن یتفحص كافة جوانب الواقعة، بما في ذلك الأوصاف والأسباب والآثار، قبل أن 
ً دقیقاً، وھو ما أكده ابن القیم في قولھ: "ولا  یطبق الأحكام الشرعیة علیھا، وھذا یشمل فھم الواقع فھما

ما فقھ الواقع والفقھ فیھ، یتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعین من الفھم: أحدھ
واستنباط علم حقیقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى یحیط بھ علمًا. والثاني: فھم الواجب في 

في ھذا الواقع ثم یطبق أحدھما  صلى الله عليه وسلمالواقع، وھو فھم حكم �َّ الذي حكم بھ في كتابھ أو على لسان رسولھ 
  .)67(على الآخر"
وما یتطلبھ من  ھم النصوص، بل یشمل أیضًا تحلیل الواقعفعلى  لا یقتصریؤكد أن الاجتھاد  وھذا

مام كامل بالواقع من فلا یمكن تطبیق الحكم الشرعي إلا بعد إل، دقیقة بكافة الظروف والملابسات معرفة
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حیث یطبق المجتھد الاجتھاد یعتمد على الموازنة بین فقھ الواقع وفقھ الحكم الشرعي، بف ،جمیع جوانبھ
  الحكم الصحیح على الواقعة المعیّنة.

الأمر أكثر الأخطاء التي یقع فیھا المجتھدون تنبع من الخطأ في تصور محل الحكم الشرعي، ف
  الخطأ في تنزیل الأحكام على الواقع.  الذي یؤدي إلى

مشیرًا إلى أن العدید من  .)68(الحجوي في قولھ: "وأكثر أغلاط الفتاوى من التصور" وھذا ما أكّده
الأخطاء الفقھیة تعود إلى غموض التصور الصحیح للواقعة أو الحكم، فتصور الواقعة ھو الأساس في 

أھل بعض أبعادھا، علیھ أن یستعین بـ تحدید الحكم الشرعي المناسب لھا، فإذا ما تعذر علیھ فھم
ر الواقعة في تحسین تصوّ بشكل فعاّل ھم سھذا التعاون یالاختصاص أو الخبراء في تلك المجالات، لأن 
  وتفادي الأخطاء التي قد تحدث بسبب نقص الفھم.

 ً  تغیر الزمان والمكانمراعاة  :ثانیا
إن اختلاف الأزمنة والأمكنة وما تتضمنھ من تغیرات في الظروف والمستجدات، لا یبرر القول 

 فإنّ  ولكن في المقابل ،بالأصول والقیم الدینیة الكبرىق بتغیر الأحكام الشرعیة الأساسیة الثابتة، التي تتعل
تقبل التغیر والتعدیل بحسب المتغیرات  الفھم المستند إلى الواقعةالتي تعتمد على  الأحكام الاجتھادیة

، وھو ما یعبر عنھ بقاعدة "تغیر الفتوى بتغیر الزمان والعلمیة الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة
  لا یجوز إنكارھا على الإطلاق.التي ووالمكان"، 

إن معرفة مدارك الأحكام وعللھا تظُھر طبیعة الحكم الشرعي، حیث قد تتغیر الفتوى في مسألة و
وتقدم التقنیات الحدیثة، قد تتأثر بعض  ومع تطور الزمن ،مستجداتأو ما یتعلق بھا من  ،معینة بتغیر العلة

ل إعادة النظر في بعض المسائل الدینیة بما یتوافق الفتاوى وتتجدد في ضوء المعطیات العصریة، مما یسھّ 
  مع التغیرات الحدیثة.

ولا یعني ذلك تغییرا  -ومن بین المسائل التي تتغیر أحكامھا وفقاً لتغیر الأحوال والزمان والمكان 
ولكن التغییر یرجع إلى اختلاف أحوال الناس وظروفھم التي تقتضي  -الخطاب الشرعي ذاتھفي دلیل 

  إعادة النظر في كیفیة تطبیق الأحكام:
 لكونتمُثلِّ جانباً مھمًا من فقھ الواقع،  ،المسائل التي ربط الشارع فیھا الحكم بالعادات والأعراف - 1

تتغیر ھي الأخرى تبعاً ا، الأحكام المتعلقة بھ نّ أ قتضى ذلكومتتغیر بتغیر الزمان والمكان،  ھذه العوائد
  .)69(لھذا التغیر. كما قال القرافي: "الأحكام المرتبة على العوائد تتبع العوائد وتتغیر عند تغیرھا"

وھذا یعني أن الأحكام التي تترتب على ممارسات اجتماعیة أو تقالید معینة، یجب أن تواكب التطور 
العادات، فإذا تغیرت العادات أو الأعراف التي كانت أساسًا لتلك الأحكام، فإن الفقھاء ینبغي أن في ھذه 

یعُیدوا النظر في تطبیقاتھا بما یتناسب مع الواقع الجدید، بشرط عدم المساس بالثوابت الشرعیة ومن دون 
 أن یتعارض ذلك مع مقاصد الشریعة.

ا بناءً على المصلحة ھي من المسائل التي یمكن أن تتغیر المسائل التي قرر الشارع الحكم فیھ - 2
فالمصلحة باعتبارھا أساسًا في تعدیل ، ك بحسب الزمان والمكانأحكامھا بتغیر المصلحة نفسھا، وذل

  الأحكام ھي مبدأ مَرِنٌ یمُْكن أن یتبدل استناداً إلى تغیرات الواقع ومتطلباتھ.
، ومن أبرز الأمثلة )70(صالح تتغیر بتغیر الزمان والمكان"كما قال الزركشي: "الحوادث تتجدد والم

إذا ، تعلق بھا، لكن العلماء یعتبرونھاالتي لا یوجد نص صریح في الشریعة ی ،على ذلك المصلحة المرسلة
  كانت تحقق مصلحة واضحة للمجتمع، مثل:
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كثیر من حیث كانت تلك خطوة ضروریة لحفظ القرآن بعد وفاة  :جمع القرآن الكریم في مصحف واحد -
 ، وكان ذلك یعتبر مصلحة محققة.الحفظة في موقعة الیمامةالصحابة 

أو التحریف جرّاء الاعتماد  ثارنة من الاندنة: حیث كان تدوین الحدیث من أجل حمایة السُ تدوین السُ  -
 ب الواقع.عد ذلك مصلحة مرسلة تواك، ویُ بالمشافھةالنقل على 

كان مصلحة تضمین الصناع: وھو وضع شروط واضحة للمسؤولیة في التعاملات التجاریة، وقد  -
  في سوق العمل.والحرفیین حقوق الصناع لحمایة 

وبناءً علیھ، فالمصالح تتغیر مع تطور حیاة الناس ومتطلباتھم، وھذا یتیح مرونة فقھیة في التعامل 
  لفقھي، بما یتوافق مع المقاصد الشرعیة العلیا.مع المستجدات من خلال الاجتھاد ا

  :ذلك ومن الناس، أحوال بفساد الزمان لاختلافنتیجة  الحكم فیھا تغیر مسائل
  .لصوص والمنتھكینإغلاق أبواب المساجد في غیر أوقات الصلاة لحمایتھا من ال -

الزمان وتبدل الأحوال فھذه المسألة تبرز أھمیة التكیّف الفقھي مع الظروف المتجددة، فمع تغیر 
وقد أشار ابن عابدین ، الاجتماعیة، قد یتطلب الوضع فرض إجراءات لم تكن مألوفة في الأزمنة الماضیة

ف" إلى أن الأحكام الفقھیة قد تختلف رْ من الأحكام على العُ  يَ نِ ف فیما بُ رْ العَ  رُ شْ في رسالتھ الشھیرة "نَ
  مثل:، الواقعیةتغیر الموجبات باختلاف الزمان، نتیجة 

 تغیر العرف: فعرف الناس وأعرافھم تتغیر بتغیر الأوقات والمناطق. -
 حدوث ضرورة: في بعض الأحیان تطرأ ضرورات تقتضي تعدیلات في الأحكام. -
فساد أھل الزمان: قد یؤدي فساد أحوال الناس أو تفشي الفساد إلى تغییر بعض الأحكام الفقھیة لتجنب  -

  الضرر.
: "كثیرٌ من الأحكام تختلف باختلاف الزمان، لتغیُّر عرُْفِ أھلِھ، أو ھذا الصددحیث یقول في 

لاً للزم منھ المشقة  لحدوثِ ضرورة، أو لفسادِ أھلِ الزمان، بحیث لو بقي الحُكْم على ما كان علیھ أوَّ
  .)71("ع الظلم والفسادوالضرر بالناس، ولخالف قواعد الشریعة المبنیة على التخفیف والیسر ودف

ر یعتبر ضرورة للحفاظ على مصلحة المجتمع ومنع الضرر، ومواكبة ییعني أن فقھ التغی وھذا
  الیسر.السمحة التي تنبني على التخفیف ومتطلبات العصر دون مخالفة لأصول الشریعة 

 ً  اعتبار مآلات الأفعال والأقوال :ثالثا
واقب اجتھاده على ر عقدّ فیھا، وأن یُ  على المجتھد أن یضع في اعتباره مآلات الأفعال التي یفُتِي

مھمة المجتھد لا تقتصر على الحكم في الفعل الحالي فقط، بل تشمل أیضًا ، فمن المعلوم أنّ المدى البعید
النظر في العواقب المحتملة التي قد تترتب علیھ، لأنھ إذا كانت الأحكام الشرعیة تھدف إلى تحقیق مصالح 

 وأفي الدنیا سواءً مآلات الأن یؤدي إلى أفضل  یلزمأن الحكم  معرفةإنھ یجب ، فعنھم الناس ودرء المفاسد
  الآخرة.

وقد أشار الإمام الشاطبي إلى أھمیة ھذا الأمر بقولھ: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود 
عن شرعًا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتھد لا یحكم على فعل من الأفعال الصادرة 

المكلفین بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما یؤول إلیھ ذلك الفعل، مشروعا لمصلحة فیھ تستجلب أو 
  .)72(لمفسدة تدرأ"

فكلام الشاطبي یبرز أھمیة النظر في العواقب في عملیة الاجتھاد، بحیث یجب على المجتھد أن 
یأخذ في اعتباره التأثیرات المستقبلیة التي قد تنشأ عن الفعل، سواء كانت مصلحة تترتب علیھ أو مفسدة 
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وتجنب أي ضرر قد یجب تجنبھا، وذلك بھدف ضمان أن الأحكام الشرعیة تؤدي إلى نتائج مفیدة للمجتمع 
  یترتب علیھا.

 مراعاة مقاصد المكلَّفین رابعاً:
قیق مناط الأحكام على ألفاظ المكلَّفین وأفعالھم یستدعي النظر في مقاصدھم والاعتبار بھا، إذ إنّ تح

خاصة عندما نتأمل قول ابن  أھمیة بالغة الأمر الذي لھ ،تتغیر الأحكام وفقاً لاختلاف نیاتھم وقصودھم.
وقد سار على نھجھ من جاء بعده ، ضوع المآلات وحسن تقدیر النتائجالقیم الذي یعد من أبرز من تناول مو

  من العلماء، فعباراتھ في ھذا المجال دقیقة وواضحة.
 الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة، وأنھا تؤثر أدلة  تظاھرت  وقد : "حیث یقول

 ، وھي أنھا تؤثر في الفعل الذي لیس بعقد تحلیلاً وفي حلھ وحرمتھ، بل أبلغ من ذلكفي صحة العقد وفساده 
 ً فیصیر حلالا تارة وحراما تارة باختلاف النیة والقصد، كما یصیر صحیحا تارة وفاسدا تارة  وتحریما

  .)73(".باختلافھا..
 ن مؤثران في تحدید الحكم الشرعيوالقصد عاملافابن القیم في ھذا المقتطف یؤكد على أن النیة 

اختلاف القصد یترتب علیھ تغیر حكم الفعل من حلال ، لأنّ لعقود، بل في الأفعال بشكل عاملیس فقط في ا
  إلى حرام، أو من صحیح إلى فاسد. 

  وقد أشار الإمام إلى عدد من الأمثلة لتوضیح ھذا الأمر، مثل:
یقصد أن یبی�ع الس�لعة لیتقاض�ى الم�ال فق�ط م�ن دون نی�ة حقیقی�ة ف�ي البی�ع، فق�د بیع العینة: إذا كان البائع  -

 یفسد العقد بالرغم من الظاھر الشرعي.
الزواج بنیة الطلاق: إذا نوى الرج�ل الط�لاق عن�د ال�زواج، فإن�ھ یمك�ن أن یترت�ب عل�ى ذل�ك فس�اد العق�د  -

  رغم موافقتھ الظاھریة.
الشرعیة لا یتوقف فقط على الظاھر من الألفاظ، بل یتطلب  من ھنا، یتبین أن الفھم الصحیح للأحكام

  الاعتبار بمقاصد المكلفین والنیة الكامنة وراء أفعالھم.
أن قصد وقد بنى الفقھاء على ھذا الأصل قاعدة ھامة وھي: "الأمور بمقاصدھا"، وھي قاعدة تعني 

فإذا كان القصد مخالفاً لما  ،لشارعمقاصد امع وافقاً لا بد من أن یكون مت المكلف من القول أو الفعل
  وضعتھ الشریعة، كان العمل باطلاً.

  .)74("قاً لِقصَْدِهِ فِي التَّشْرِیعقصَْدهُُ فيِ الْعَمَلِ مُوَافِ  یَكُونَ  أنَْ  الْمُكَلَّفِ  مِنَ  الشَّارِعِ  قَصْدُ  قال الشاطبي: " 
یشیر إلى أن الغایة من التشریع تقتضي أن یكون المكلف في أعمالھ موافقًا لما أراده  الكلامھذا و

فإذا  ،التصرف، أي أن قصد المكلف یجب أن یتناغم مع الغایة الشرعیة من العمل أو مٍ كَ الشارع من حِ 
، مھما كانت نیة المكلف أو قصده مخالفًا للغرض الشرعي الذي وضعتھ الشریعة، فإن عملھ یكون باطلاً 

  كان الظاھر.
فإن الاجتھاد في تحقیق مناطات الأحكام على أقوال المكلَّفین وأفعالھم یتطلب بالضرورة  وعلیھ

د طبیعة الحكم الشرعيالنظر في مقاصدھم، لأن ھذه المقاصد ھي التي تحُ فالأحكام تتمایز وتتغیر بناءً  ،دِّ
ا دقیقاً للمقاصد لضمان توجیھ الأحكام إلى على اختلاف قصود المكلفین ونیاتھم، مما یستوجب فحصً 

 محالھا الصحیحة.
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 الموازنة بین المصالح والمفاسد خامساً:
من وضع الشّریعة ابتداءً ھو تحقیق مصالح العباد وتكمیلھا، جلّ جلالھ ن المعلوم أن مقصود الله م

یجب على كل مجتھد أن  لذا الشرعیة.لذي بنُیت علیھ الأحكام ودرء المفاسد وتقلیلھا، وھذا ھو الأساس ا
یراعي ھذا المقصد الكبیر وأن یلتزم بھ عند تنزیل الأحكام، حتى لا تتعارض مع مقاصد الشریعة، أو 

  تؤدي إلى إبطالھا.
والمصالح والمفاسد تتفاوت وتختلف في درجتھا وأثرھا، ولذلك تترتب علیھا الفضائل والعقوبات 

ي بعض الأحیان تعارض بین المصالح والمفاسد، وھو ما یقتضي من التي یقرھا الشرع. وقد یحدث ف
ح بینھما وفقًا للأدلة الشرعیة ومعاییر التوازن في الشریعة. ر ھذا التعارض بعنایة، ویرُجِّ   المجتھد أن یقُدِّ

م الإنسان خیر الخیرین وشر لالورع أن یع "وتمام وقد أشار ابن تیمیة إلى ھذا الأمر في قولھ:
  .)75(ویعلم أن الشریعة مبناھا على تحصیل المصالح وتكمیلھا وتعطیل المفاسد وتقلیلھا"الشرین 

وھذا یعني أن الشریعة لیست مجرد قوانین جامدة، بل ھي مسعى دائم لتحقیق مصالح الناس 
وحمایتھم من المفاسد، ویجب على المجتھد أن یكون لدیھ القدرة على التوازن بین تلك المصالح والمفاسد 

  .شكل سلیم، حتى لا یضر الناس ویحقق الصالح العام في أحكامھب
وعلیھ، فإن العلماء قد ركزوا على مجموعة من الشروط الأساسیة لتحقیق المناط، التي تشمل 

  معرفة العرف السائد، وفھم مقاصد المكلفین، بالإضافة إلى مراعاة مآلات أفعالھم. 
دي إلى تحقیق مقصد الشارع، ویضمن أن الأحكام ھذه الشروط تساھم في بناء اجتھاد صحیح یؤ

وإذا ما تعززت ھذه الشروط بالشروط  ،اصد الشریعة، ولا تخرج عن نطاقھاذة تظل متوافقة مع مقخَ تّ المُ 
الأساسیة الأخرى المكتسبة وغیر المكتسبة، فإنھا ستسھم في تحقیق مناط ناجح ومثمر یتسم بالواقعیة 

  والتوازن بین مختلف الجوانب.
ً ما تكون ملیئة بالملابسات والتعقیدات أمّا  الموازنة بین المصالح والمفاسد المتعارضة، فإنھا غالبا

فلا یجوز ترك ھذه المسائل للأذواق أو الأھواء  ،لنظر فیھا وفق ضوابط شرعیة واضحةالتي تتطلب ا
  الشخصیة، بل یجب أن تراعى فیھا جمیع الوجوه وفقًا لما قررتھ الشریعة.

اعتبار مقادیر المصالح والمفاسد ھو بمیزان الشریعة، فمتى : "أشار ابن تیمیة إلى ذلك في قولھ وقد
قدر الإنسان على اتباع النصوص لم یعدل عنھا، وإلا اجتھد برأیھ لمعرفة الأشباه والنظائر، وقلَّ أن تعُْوِز 

  . )76(النصوص من یكون خبیراً بھا وبدلالتھا على الأحكام"
ً یظُھر أھمیة أن یكون المجتھد  ھذاو حید عنھا إلا تھا، بحیث لا یَ لنصوص الشرعیة وأدلّ ل مُستوعبا

  عند الضرورة، وفي ھذه الحالة یترك المجال للاجتھاد في نظائر وأشباه مشابھة.
إن غلبت ، فمصلحة ومفسدة فإن الشارع حكیم : "والعمل إذ اشتمل علىكما قال أیضًا

  .)77(عھ؛ بل نھى عنھ"شرِّ عھ وإن غلبت مفسدتھ على مصلحتھ لم یُ شرَّ مفسدتھ  على  مصلحتھ 
كل حكم شرعي یأتي بناءً على توازن دقیق بین المصلحة والمفسدة، فإذا كانت  ھذا یؤكد أنّ و

  المصلحة أكبر في الفعل، حكم بھ الشارع، وإن كانت المفسدة أغلب، نھى عنھ.
فإن الاجتھاد في تحدید متعلقات الأحكام الشرعیة في بعض أفراده یستدعي دائمًا موازنة  بناءً علیھ

تحقیق مقصود الشریعة في جلب المصالح وتكمیلھا، ودرء المفاسد وتقلیلھا. ، لالمصالح والمفاسددقیقة بین 
على أفضل وجھ وھذا یتطلب النظر العمیق في واقع الحال، وأحوال الأشخاص، حتى یتم تنزیل الأحكام 

  یحقق مصالح الناس ولا یضر بھم.
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  خاتمة:
  :الآتيفي ختام ھذه الورقة البحثیة، یمكن تلخیص أھم النتائج التي تم التوصل إلیھا على النحو 

اختلف الأصولیون في تحدید معنى تحقیق المناط، فبعضھم اعتبره مرادفًا للعلة لجامع تعلق الحكم  - 1
فًا للقیاس سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة، بینما اعتبره البعض بھما، وآخرون اعتبروه مراد

  الآخر فقھ التنزیل وأصلاً كلیًا لضبط إصابة الأحكام في تنزیلھا على الوقائع.
من المصطلحات المتقاربة مع تحقیق المناط نجد "تنقیح المناط"، الذي اعتبره أغلب الأصولیین نوعًا  - 2

وفي الواقع، لا یوجد فرق  ،البعض الآخر مسلكًا لإثبات العلةالتعیین، بینما رآه من الاجتھاد في الحذف و
  جوھري بین الاتجاھین، لأن مآلھما واحد، حیث یتم السعي إلى إصابة مناط الحكم الصحیح.

علیھا أو  اتفقت التعریفات الأصولیة على أن تخریج المناط ھو استنباط علة الحكم سواء كان منصوصًا - 3
اختلف الأصولیون في نوع مسلك استنباط العلة؛ فبعضھم یرى أنھ یتم عبر  ا علیھا. ومع ذلكمجمعً 

بر سّ المسلك المناسبة، في حین یرى آخرون أنھ یمكن استنباطھ عبر مسالك العلة المتعددة مثل المناسبة، 
  والتقسیم، والدوران.

غیر أن كل  ،واناً من الاجتھاد في مناط الحكمیتفق تحقیق المناط وتنقیحھ وتخریجھ في كونھما جمیعاً أل - 4
  واحد منھا یختلف من حیث الماھیة والغایة ومحل النظر.

شروطٍ تضمن صحة الاستنباط؛ بعضھا یتصل بملكة المجتھد، توقف تحقیق المناط على توافری - 5
عایة وبعضھا بظروف النازلة، كالشرط الحضاري، وفقھ الواقع، وإدراك المستجدات، فضلاً عن ر

  مقاصد المكلفین والموازنة بین المصالح والمفاسد.
ضبطاً لعملیة تنزیل الأحكام على الوقائع؛ وضع الأصولیون ضماناتٍ عِدةّ، منھا: حُسن تصور الواقعة  - 6

والإحاطة بملابساتھا، ومراعاة تغیر الزمان والمكان، واعتبار مآلات الأفعال؛ وصولاً بالأحكام إلى 
  ة.مقاصدھا المتوخا

  التوصیات:
  :في ضوء ما سبق، تبرز التوصیات الآتیة

تكثیف البحوث والجھود المتعلقة بتحقیق مناطات الأحكام الشرعیة على الوقائع، وذلك للوصول إلى  - 1
  منھجیات أكثر دقة وفاعلیة في ھذا المجال.

وتفسیرًا وتطبیقًا،  قراءًةً یجب السعي إلى تجدید التراث الفقھي حیث العمل على تجدید التراث الفقھي:  - 2
بما یتناسب مع المستجدات والتحدیات التي یشھدھا العالم المعاصر، وذلك عبر تطویر مناھج الاجتھاد 

  لتكون أكثر توافقًا مع الواقع المعاصر دون المساس بالثوابت الشرعیة.
  قائمة المصادر والمراجع:

، المحمدیة مطبعة السنة ،: محمد حامد الفقي، تصحیحطبقات الحنابلة ،ھـ)625( أبو الحسین محمد أبي یعلى،ابن  .1
  .م1952 - ھـ1371، (د ط)، القاھرة

دار الكتب  ،نھایة السول شرح منھاج الوصول ،ھـ)772عبد الرحیم بن الحسن بن علي الشافعيّ ( ،سنويالإ .2
 م.1999 -ھـ1420 ،1ط ،بیروت نالعلمیة

بیان المختصر شرح  ،ھـ)749شمس الدین محمود بن عبد الرحمن ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، ( ،صفھانيالأ .3
 م.1986 - ھـ1406، 1ط ،دار المدني، السعودیة ،تحقیق: محمد مظھر بقا ،مختصر ابن الحاجب

م، تحقیق: عبد الإحكام في أصول الأحكا ،ھـ)631أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي ( ،مديالآ .4
  .ھـ1424، 1المملكة العربیة السعودیة، ط -الرزاق عفیفي، دار الصمیعي

 .م1990، 4، طنظرات في المصطلح والمنھج، مطبعة أنفوبرانت، فاس ،بوشیخي الشاھدال .5
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، (د ط)، (د مصر، مكتبة صبیح ،شرح التلویح على التوضیح ،ھـ)793سعد الدین مسعود بن عمر ( ،تفتازانيال .6
 ت).

عبد  مجموع الفتاوى، جمع وترتیب: ،ھـ)728تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني ( ،تیمیةابن  .7
 -ھـ1425 (د ط)، الرحمن بن محمد بن قاسم وابنھ محمد، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف المدینة المنورة،

 م.2004
، المنتظم في تاریخ الأمم والملوك ،ھـ)597علي بن محمد (ت جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن  جوزي،الابن  .8

 .م1992 -ھـ 1412، 1، طدار الكتب العلمیة، بیروت، : محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطاتحقیق
تحقیق: أحمد عبد  ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ،ھـ)393أبو نصر إسماعیل بن حماد الفارابي ( ،جوھريال .9

  م.1987 -  ھـ1407 ،4ط ،بیروت ،دار العلم للملایین ،عطار الغفور
الفكر السامي في تاریخ الفقھ  ،ھـ)1376الجعفري ( الفاسيمحمد بن الحسن بن العربيّ بن محمد الثعالبي  ،حجويال .10

 .م1995 -ھـ1416 -1ط ،بیروت، دار الكتب العلمیة ،الإسلامي
 -ـ ھ1429 ،2ط ،لبنان، بیروت ،مؤسسة الرسالة ،وأصولھبحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي  ،دریني فتحيال .11

 م.2008
، محمد أیمن الشبراوي :ء، تحقیقسیر أعلام النبلا، ھـ)748شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي ( الذھّبي، .12

   .م2006 -ھـ 1427، (د ط)، مصر –دار الحدیث، القاھرة 
 ،تحقیق: یوسف الشیخ محمد ،مختار الصحاح ،ھـ)666زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الحنفي ( ،رازيال .13

 م.1999 -ھـ1420، 5ط ،المكتبة العصریة، بیروت
المحصول، دراسة وتحقیق: د. طھ  ،ھـ)606الرازي، فخر الدین أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین ( .14

  .م1997 -ھـ1418، 3مؤسسة الرسالة، ط جابر فیاض العلواني،
 م.1992 -ھـ1412 ،2ط ،الدار العالمیة للكتاب الإسلامي ،نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي ،ریسوني أحمدال .15
بیديال .16 مركز تكوین  ،الاجتھاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصیلیة تطبیقیة ،بلقاسم بن ذاكر بن محمد ،زُّ

  .م2014 -ھـ1435 ،1ط ،للدراسات والأبحاث
  ھـ): 794أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله بن بھادر ( ،زركشيال .17

 م. 1994 - ھـ1414، 1، طدار الكتبي ،البحر المحیط في أصول الفقھ -
مكتبة قرطبة للبحث العلمي  ،د عبد الله ربیع - تحقیق: د سید عبد العزیز ،تشنیف المسامع بجمع الجوامع -

  م.1998 -ھـ1418، 1ط ،توزیع المكتبة المكیة -وإحیاء التراث 
 ،تحقیق: سعد بن غریر بن مھدي السلمي ،بدیع النظام ،ھـ)694مظفر الدین أحمد بن علي ( ،الساعاتيابن  .18

  م.1985 - ھـ1405 ، (د ط)،محمد عبد الدایم علي. د :إشراف
الإبھاج في شرح  ،ھـ)771وولده تاج الدین عبد الوھاب بن علي السبكي ( ،ھـ)756علي بن عبد الكافي ( ،سبكيال .19

دار البحوث للدراسات  ،نور الدین عبد الجبار صغیري د. –أحمد جمال الزمزمي  د.دراسة وتحقیق:  ،المنھاج
 م. 2004 -ھـ 1424، 1، طالإسلامیة وإحیاء التراث

تحقیق: أبو عبیدة مشھور بن حسن  ،الموافقات ،ھـ)790موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (إبراھیم بن  ،شاطبيال .20
 .5/12 ،م1997 -  ھـ1417 ،1ط ،الناشر: دار ابن عفان ،آل سلمان

رسالة  ،سلمان نصر الدایة د. إشراف: ،تحقیق المناط وأثره في اختلاف الفقھاء ،شریر عصام صبحي صالح .21
 م.2009 - ھـ1430 ،غزة، انون في الجامعة الإسلامیةكلیة الشریعة والق ،ماجستیر

تحقیق:  ،تحقیق الحق من علم الأصول ىإرشاد الفحول إل ،ھـ)1250محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ( ،شوكانيال .22
دار  ،والدكتور ولي الدین صالح فرفور ،تقدیم: الشیخ خلیل المیس ،كفر بطنا - الشیخ أحمد عزو عنایة، دمشق 

 م.1999 -ھـ 1419 ،1ط ،الكتاب العربي
: أحمد الأرناؤوط وتركي ، تحقیقالوافي بالوفیات ،ھـ)764صلاح الدین خلیل بن أیبك بن عبد الله ( الصّفدي، .23

  .م2000 - ھـ1420، (د ط)، بیروت –دار إحیاء التراث ، مصطفى
لوصول إلى درایة الأصول: تحقیق: د. صالح نھایة ا ،ھـ) 715صفي الدین الھندي، محمد بن عبد الرحیم الأرموي ( .24

 .م1996 - ھـ 1416، 1د. سعد بن سالم السویح، المكتبة التجاریة بمكة المكرمة، ط -بن سلیمان الیوسف 
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تحقیق: عبد الله بن عبد  ،شرح مختصر الروضة ،ھـ)716نجم الدین سلیمان بن عبد القوي بن الكریم ( ،طوفيال .25
 م.1987 -ھـ 1407، 1ط ،الرسالةمؤسسة ، المحسن التركي

    ، (د ط)، (د ت). مجموعة رسائل ابن عابدین ،محمد أمیر أفندي ،عابدینابن  .26
تحقیق: محمد تامر  ،الغیث الھامع شرح جمع الجوامع ،ھـ)826زرعة أحمد بن عبد الرحیم ( وولي الدین أب ،عراقيال .27

 .م2004 -ھـ1425، 1ط ،دار الكتب العلمیة ،حجازي
، مسار للطباعة والنشر ،وتنزیلا وتعلیلا الاجتھاد تفسیرا منھجیة في الاجتھاد مقاربة منھج ،عشاق عبد الحمید .28

  )، (د ت).د ط( ،دبي
تحقیق: د.  ،رسالة في أصول الفقھ ،ھـ)428الحسن بن شھاب بن الحسن بن علي بن شھاب الحنبلي ( ،عكبريّ ال .29

 م.1992-ھـ1413، 1ط ،مكة المكرمة ،المكتبة المكیة ،موفق بن عبد الله بن عبد القادر
شذرات الذھب في أخبار من  ،ھـ)1089عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي، أبو الفلاح ( عماد،ابن  .30

 -ھـ 1406، 1، طدار ابن كثیر، دمشق، خرج أحادیثھ: عبد القادر الأرناؤوط، : محمود الأرناؤوط، تحقیقذھب
 .م1986

 .م1984 -ھـ1404، 2الاجتھاد في الإسلام، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط ،نادیة شریف ريالعم .31
تحقیق: محمد عبد السلام عبد ، الْمستصفى من علم الأصول  ،ھـ)505أبو حامد محمد بن محمد الطوسي ( ،غزاليال .32

    م.1993 - ھـ 1413، 1، طدار الكتب العلمیة ،الشافي
 ،تحقیق: عبد السلام محمد ھارون ،معجم مقاییس اللغة ،ھـ)395زكریا القزویني (ابن فارس أبو الحسین أحمد بن  .33

  م.1979 -ھـ1399 ،دار الفكر
د مھدي تحقیق:  ،كتاب العین ،ھـ)170أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم البصري ( ،فراھیديال .34

  (د ت).)، د ط، (دار ومكتبة الھلال ،المخزومي، د إبراھیم السامرائي
تحقیق: مكتب  ، مادة: خرج،القاموس المحیط ،ھـ)817مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب ( ي،آباد فیروزال .35

 م.2005 -ھـ1426، 8، طمؤسسة الرسالة ، بیروت ،إشراف: محمد نعیم العرقسُوسي، تحقیق التراث
، المكتبة العلمیة ر،ریب الشرح الكبیالمصباح المنیر في غ ،ھـ)770أبو العباس ( يأحمد بن محمد بن عل ،فیوميال .36

  )، (د ت).د طت، (بیرو
مؤسسة  ،روضة الناظر وجنة المناظر ،ھـ)620المقدسي أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد ( ،قدامةابن  .37

 م.2002-ھـ1423 ،2ط ،الریّان
  ھـ): 684أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي ( ،قرافيال .38

 )، (د ت).د ط( ،عالم الكتب ،أنوار البروق في أنواء الفروق -
   م.1973 - ھـ1393، 1ط ،شركة الطباعة الفنیة المتحدة ،تحقیق: طھ عبد الرؤوف سعد ،شرح تنقیح الفصول -

تحقیق: د.  ،قواعد الأصول ومعاقد الفصول ،ھـ) 739صفي الدین عبد المؤمن بن عبد الحق الحنبلي ( ،قطیعيال .39
 - الكویت، دار أطلس الخضراء، الریاض ،دار الركائز ،أنس بن عادل الیتامى، د. عبد العزیز بن عدنان العیدان

  م. 2018 - ھـ 1439، 1ط ،المملكة العربیة السعودیة
إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق:  ،ھـ)751أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین (تالقیم، محمد بن ابن  .40

 .م1991 -ھـ1411، 1محمد عبد السلام إبراھیم، دار الكتب العلمیة، ییروت، ط
تحقیق: ، البدایة والنھایة ،ھـ)774عماد الدین أبو الفداء، إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي (ابن كثیر،  .41

دار ، بالتعاون مع: مركز البحوث والدارسات العربیة والإسلامیة بدار ھجر، د. عبد الله بن عبد المحسن التركي
   .م1997 -ھـ 1418، 1، طھجر للطباعة والنشر والتوزیع

التوضیح في حل غوامض التنقیح، مطبعة محمد علي  ،)ـھ 747(ت صدر الشریعة، عُبید الله بن مسعود المحبوبي،  .42
 .م1957 -ھـ 1377یروت، طبعة: وأولاده، دار الكتب العلمیة، بصبیح 

بیدي محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني أبو الفیض (ال ،مرتضى .43 تاج العروس من جواھر  ،ھـ)1205زَّ
  )، (د ت).د ط، (دار الھدایة ،تحقیق: مجموعة من المحققین ،القاموس

 ،3ط ،بیروت ،دار صادر ،لسان العرب ،ھـ)711محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ( ،ابن منظور .44
 ھـ.1414
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الولایات  ،فرجینیا ،ھیرندن ،المعھد العالمي للفكر الإسلامي ،بین الوحي والعقل الإنسانخلافة  ،نجار عبد المجیدال .45
 .م1993 -ـ ھ1413)، د ط( ،المتحدة الأمریكیة

تحقیق: محمد ، شرح الكوكب المنیر ،ھـ)972الفتوحي تقي الدین محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي ( ،النجّارابن  .46
 م.1997 -ھـ1418 ،2ط ،مكتبة العبیكان ،الزحیلي ونزیھ حماد

 

  الھوامش:
                                                        

معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر،  ،ھـ)395ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن زكریا القزویني ( )1(
  .2/15م، 1979 -ھـ 1399

مختار الصحاح، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة،  ،ھـ)666الرازي، زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الحنفي ( )2(
 .77م، ص1999 -ھـ 1420، 5بیروت، ط

 .10/49ھـ، 1414، 3لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط ،ھـ)711ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدین ( )3(
مھدي المخزومي، د  /دتحقیق: كتاب العین،  ،ھـ)170تمیم البصري ( الفراھیدي، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن )4(

  .7/455إبراھیم السامرائي، دار ومكتبة الھلال، (د ط)، 
المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، المكتبة العلمیة، بیروت، (د ط)، (د  ،ھـ)770الفیومي، أحمد بن محمد بن علي أبو العباس ( )5(

    .2/630ت)، 
الْمستصفى من علم الأصول، تحقیق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب   ،ھـ)505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي ( )6(

    .281م، ص1993 - ھـ1413، 1العلمیة، ط
تحقیق: الشیخ أحمد عزو ھـ): إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، 1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله ( )7(

 - ھـ 1419، 1كفر بطنا، تقدیم: الشیخ خلیل المیس، والدكتور ولي الدین صالح فرفور، دار الكتاب العربي، ط -عنایة، دمشق 
 .2/141م، 1999

الفنیة  شرح تنقیح الفصول، تحقیق: طھ عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة ،ھـ)684القرافي، أبو العباس شھاب الدین المالكي ( )8(
 .388م، ص 1973 -ھـ 1393، 1المتحدة، ط

شرح مختصر الروضة، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي،  ،ھـ)716الطوفي، نجم الدین سلیمان بن عبد القوي بن الكریم ( )9(
 .3/235م، 1987 -ھـ 1407، 1مؤسسة الرسالة، ط

 - ھـ1414، 1البحر المحیط في أصول الفقھ، دار الكتبي، ط ،ھـ)794بن بھادر (الزركشي، أبو عبد الله بدر الدین محمد بن عبد الله  )10(
 . 7/324م، 1994

    .281المستصفى، (م س)، ص ،الغزالي )11(
الإحكام في أصول الأحكام، تحقیق: عبد الرزاق عفیفي،  ،ھـ)631الآمدي أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي ( )12(

  .3/302ھـ، 1424، 1المملكة العربیة السعودیة، ط -دار الصمیعي
 .389شرح تنقیح الفصول، (م س)، ص ،القرافي )13(
تامر حجازي، دار امع شرح جمع الجوامع، تحقیق: محمد جالغیث ال ،ھـ)826العراقي، ولي الدین أبو زرعة أحمد بن عبد الرحیم ( )14(

 .588 م، ص2004 -ھـ1425، 1الكتب العلمیة، ط
 .3/302الإحكام في أصول الأحكام، (م س)،  ،الآمدي )15(
محمد عبد  /بدیع النظام، تحقیق: سعد بن غریر بن مھدي السلمي، إشراف: د ،ھـ) 694ابن الساعاتي، مظفر الدین أحمد بن علي ( )16(

  .2/626م، 1985 -ھـ1405الدایم علي، (د ط)، 
 .2/154شرح التلویح على التوضیح، مكتبة صبیح، مصر،  ،ھـ)793التفتازاني، سعد الدین مسعود بن عمر ( )17(
الزحیلي ونزیھ  شرح الكوكب المنیر، تحقیق: محمد ،ھـ)972الفتوحي تقي الدین محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي ( ،ابن النجّار )18(

 .4/200م، 1997 -ھـ1418، 2حماد، مكتبة العبیكان، ط
الإبھاج في شرح المنھاج،  ،ھـ) 771ھـ)، وولده تاج الدین عبد الوھاب بن علي السبكي ( 756السبكي، علي بن عبد الكافي ( )19(

، 1للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، ط د. نور الدین عبد الجبار صغیري، دار البحوث –دراسة وتحقیق: د. أحمد جمال الزمزمي 
 .1/254م،  2004 -ھـ 1424

، 1بیروت، ط، نھایة السول شرح منھاج الوصول، دار الكتب العلمیة ،ھـ)772الإسنوي، عبد الرحیم بن الحسن بن علي الشافعيّ ( )20(
 .336م، ص 1999 -ھـ1420

     .281الغزالي: المستصفى، (م س)، ص )21(
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مجموع الفتاوى، جمع وترتیب: عبد الرحمن بن محمد بن  ،ھـ)728تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم الحراني (ابن تیمیة  )22(

 .19/16م.، 2004 - ھـ1425(د ط)،  قاسم وابنھ محمد، مجمع الملك فھد، المدینة المنورة،
الموافقات، تحقیق: أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، الناشر:  ،ھـ)790الشاطبي، إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ( )23(

 .5/12م، 1997 -ھـ 1417، 1دار ابن عفان، ط
- 119م، ص 2008 -ھـ 1429، 2الدریني، فتحي: بحوث مقارنة في الفقھ الإسلامي وأصولھ، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط )24(

120. 
بین الوحي والعقل، المعھد العالمي للفكر الإسلامي، ھیرندن، فرجینیا، الولایات المتحدة  الإنسانخلافة  ،النجار، عبد المجید )25(

 . 115م، ص 1993 -ھـ 1413 (د ط)، الأمریكیة،
   .5/11الشاطبي: الموافقات، (م س)،  )26(
سلمان نصر الدایة، رسالة ماجستیر، كلیة  /عصام صبحي صالح شریر، تحقیق المناط وأثره في اختلاف الفقھاء، إشراف: د )27(

 .26م، ص 2009 - ھـ1430الشریعة والقانون في الجامعة الإسلامیة، غزة، (د ط) ، 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار،  ،ھـ)393الجوھري، أبو نصر إسماعیل بن حماد الفارابي ( )28(

  .1/413م، 1987 - ھـ1407، 4دار العلم للملایین، بیروت، ط
بیدي، مرتضى محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني أبو الفیض ( )29( ھـ): تاج العروس من جواھر القاموس، تحقیق: 1205الزَّ

  .7/193مجموعة من المحققین، دار الھدایة، (د ط)، (د ت)، 
  .282المستصفى، (م س)، ص ،الغزالي )30(
 .3/303الإحكام، (م س)،  ،الآمدي )31(
، 2روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الریاّن ، ط ،ھـ)620ابن قدامة، المقدسي أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد ( )32(

 .2/148م، 2002-ھـ1423
 .3/237شرح مختصر الروضة، (م س)،  ،الطوفي )33(
    .20-5/19الموافقات، (م س)،  ،الشاطبي )34(
  .4/131ابن النجار الفتوحي: شرح الكوكب المنیر، (م س)،  )35(
طھ جابر  /المحصول، دراسة وتحقیق: د ،ھـ)606الرازي، فخر الدین أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي ( )36(

 .5/230م، 1997 -ھـ 1418، 3فیاض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط
 .398الفصول، (م س)، ص القرافي: شرح تنقیح  )37(
صالح بن سلیمان  /تحقیق: د ،نھایة الوصول إلى درایة الأصول ،ھـ) 715صفي الدین الھندي، محمد بن عبد الرحیم الأرموي ( )38(

 .8/3382م، 1996 -ھـ 1416، 1سعد بن سالم السویح، المكتبة التجاریة بمكة المكرمة، ط /د –الیوسف 
)، التوضیح في حل غوامض التنقیح، مطبعة محمد علي صبیح وأولاده، الأزھر مصر، دار ـھ747 صدر الشریعة، المحبوبي (ت )39(

 .2/154م، 1957 -ھـ 1377الكتب العلمیة، بیروت، طبعة: 
 .3/80الإبھاج، (م س)،  ،السبكي )40(
 .7/320البحر المحیط، (م س)،  ،الزركشي )41(
 .2/141 إرشاد الفحول، (م س)، ،الشوكاني )42(
   .1/166المصباح المنیر، (م س)، مادة: خرج،  ،الفیومي )43(
 . 2/249 مادة: خرج، (م س)،لسان العرب،  ،ابن منظور )44(
القاموس المحیط، مادة: خرج، تحقیق: مكتب تحقیق التراث،  ،ھـ)817الفیروز آبادي، مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب ( )45(

 .186م، ص2005 -ھـ1426، 8إشراف: محمد نعیم العرقسُوسي، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
بیان المختصر شرح مختصر ابن  ،ھـ)749الأصفھاني، شمس الدین محمود بن عبد الرحمن ابن أحمد بن محمد، أبو الثناء، ( )46(

 .3/108م، 1986 - ھـ1406، 1محمد مظھر بقا، دار المدني، السعودیة، طالحاجب، تحقیق: 
عبد الله ربیع، مكتبة  /د -سید عبد العزیز /تشنیف المسامع بجمع الجوامع، تحقیق: د ،ھـ)794الزركشي، بدر الدین محمد بن عبد الله ( )47(

  .3/283م، 1998 -ھـ1418، 1توزیع المكتبة المكیة، ط -قرطبة للبحث العلمي وإحیاء التراث 
  .7/262الزركشي: البحر المحیط، (م س)،  )48(
 .2/127الشوكاني: إرشاد الفحول، (م س)،  )49(
ھـ، وتعددّت الأقوال حول  331ھـ، أو ربما سنة  335أبو علي الحسن بن شھاب العكبري، وُلد في مدینة عكبرا في محرم سنة  ھو: )50(

سنة ولادتھ. وصفھ الذھبي بأنھ من الفقھاء الحنابلة البارعین الذین تمیزوا في مذھبھم، بینما أبرز ابن رجب في حدیثھ عن العكبري 
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شھاب الكاتب الفقیھ صاحب عیون المسائل. ووفقاً لبرھان الدین ابن مفلح، فقد كانت لھ فتوى واسعة  فرقاً بینھ وبین الحسن بن

 الانتشار، وقد وصفھ ابن العماد بأنھ "الفقیھ الثقة الأمین" الذي كانت لھ الید الطولى في الفقھ. وقد ذكر ابن الجوزي أنھ كان فقیھًا
ل. وأضاف ابن أبي یعلى أنھ كان صاحب مؤلفات عدیدة في الفقھ، الفرائض، والنحو. كما فاضلاً، عمیق الفھم في مذھب أحمد بن حنب

یذُكر أنھ كان ملازمًا لأبي عبد الله بن بطة، صاحب الإبانة الكبرى، حتى وفاتھ. علاوة على ذلك، كان لھ باع طویل في الأدب 
ابن الجوزي  ،)، المنتظم3/341( بن أبي یعلىا ،ر: طبقات الحنابلةوالإقراء والشعر، وقد اشتھر بحكمتھ العمیقة في مسائل الفقھ. انظ

)، 12/37الصّفدي ( ،)، الوافي بالوفیات12/51ابن كثیر ( ،)، البدایة والنھایة17/542الذھّبي ( ،)، سیر أعلام النبلاء92/ 8(
 ).5/143ابن عماد ( ،شذرات الذھب

موفق بن عبد الله  /رسالة في أصول الفقھ، تحقیق: د ،ھـ)428العكبريّ، الحسن بن شھاب بن الحسن بن علي بن شھاب الحنبلي ( )51(
  .86-85م، ص 1992-ھـ1413، 1بن عبد القادر، المكتبة المكیة، مكة المكرمة، ط

    .282 ص ، (م س)،المستصفى ،الغزالي )52(
  .2/150روضة الناظر، (م س)،  ،ابن قدامة )53(
 .3/303الإحكام، (م س)،  ،الآمدي )54(
أنس بن عادل  /تحقیق: د ،ھـ): قواعد الأصول ومعاقد الفصول739القطیعي، صفي الدین عبد المؤمن بن عبد الحق الحنبلي ( )55(

، 1ط ،المملكة العربیة السعودیة ،الریاضدار الركائز، الكویت، دار أطلس الخضراء،  ،عبد العزیز بن عدنان العیدان /الیتامى، د
  .156 ص، م 2018 -ھـ 1439

بیدي، بلقاسم بن ذاكر بن محمد )56( الاجتھاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصیلیة تطبیقیة، مركز تكوین للدراسات والأبحاث، ، الزُّ
  بتصرف. 65 م، ص 2014 -ھـ 1435، 1ط

وتنزیلا، مسار للطباعة والنشر، دبي، (د ط)، (د  وتعلیلا الاجتھاد تفسیرا منھجیة في مقاربةالاجتھاد  منھج :عشاق، عبد الحمید )57(
  .121ت)، ص 

 .58م، ص 1984 -ھـ1404، 2العمري، نادیة شریف: الاجتھاد في الإسلام، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط )58(
الفكر السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي، دار  ،ھـ)1376ي (الحجوي الفاسي، محمد بن الحسن بن العربيّ بن محمد الثعالبي الجعفر )59(

 . بتصرف.519-2/518م، 1995 -ھـ1416 - 1الكتب العلمیة، بیروت، ط
 .15م، ص 1990، 4نظرات في المصطلح والمنھج، مطبعة أنفوبرانت، فاس، ط  ،البوشیخي، الشاھد )60(
 .12/107ابن تیمیة: مجموع الفتاوى، (م س)،  )61(
إعلام الموقعین عن رب العالمین، تحقیق: محمد عبد السلام  ،ھـ)751القیم، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین (ت ابن )62(

 .1/69، م1991 -ھـ1411، 1، طبیروتإبراھیم، دار الكتب العلمیة، 
   .5/17الموافقات، (م س)،  ،الشاطبي )63(
   .42-5/41المرجع نفسھ،  )64(
 .316م، ص1992 -ھـ 1412 ،2أحمد: نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي، الدار العالمیة للكتاب الإسلامي، طالریسوني،  )65(
بیدي )66(   .278 الاجتھاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصیلیة تطبیقیة، (م س)، ص ،الزُّ
 .1/25، (م س)إعلام الموقعین،  ،ابن القیم )67(
  .2/571السامي في تاریخ الفقھ الإسلامي، (م س)، الحجوي، محمد الفاسي: الفكر  )68(
ھـ): أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب، 684القرافي، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي ( )69(

  .3/29(د ط)، (د ت)، 
  .3/44تشنیف المسامع، (م س)،  ،الزركشي )70(
  .   125/ 2مجموعة رسائل ابن عابدین، (د ط)، (د ت)،  ،فنديابن عابدین، محمد أمیر أ )71(
    .5/177الموافقات، (م س)،  ،الشاطبي )72(
 .3/89 (م س)،إعلام الموقعین،  ،ابن القیم )73(
 .3/23الموافقات، (م س)،  ،الشاطبي )74(
 .10/512مجموع الفتاوى، (م س)،  ،ابن تیمیة )75(
 .11/623المرجع نفسھ،  )76(
 .28/129المرجع نفسھ،  )77(


